
راء الش يع المرابحة للآمر ب 81967 - ب

ال السؤ

ها عن ت مي ن ام وت أموال الأيت ى ب ة وهي تعن رعي اة والمحاكم الش ي القض ها قاض ول عن ام مسؤ ة أموال الأيت مي ن ها ت سسة مهمت ا مؤ دن د عن يوج

ة ، ق راء أي سلعة ) ش ش ب ب ص الراغ خ الي :- أن يقوم الش قوم على الت سسـة ت ه المؤ ة هذ اريع والإقراض ، طريق المش لها ب ي غ طريق تش

قوم مّ ت ه السلعة ، ث ة هذ ها لمعاين ي ف تدب أحد موظ ن سسة التي ت ه المؤ لى هذ هب إ م يذ ه السلعة ، ث ار هذ ي ت اخ اث ، أرض ( ب ث ارة ، أ سي

ة 5% ( . هل ن ة ربح معي قسيط والمرابحة ) نسب ة الت ها بطريق رائ ش ب ب ي يرغ ص الذ خ يعها للش ب قوم ب م ت ه السلعة ، ث راء هذ ش سسة ب المؤ

يع ؟ ي الب ة ف ه الطريق ي هذ ا ف الرب ك ب اك أي ش هن

صلة ة المف اب الإج

أولا :

اء ، وهو ز ر الج ي مين عليه خ ائ ي الق ز ع ، نسأل الله أن يج اف ع عليهم ، عمل صالح ن ف الن ما يعود ب ها ب ت مي ن مار أموالهم وت ث ام ، واست رعاية الأيت

جَ  رَّ فَ ى وَ طَ سْ الْوُ ةِ وَ ابَ بَّ  سَّ ال ارَ بِ أَشَ ا ، وَ ذَ كَ ةِ هَ نَّ  جَ ي الْ مِ فِ ي تِ يَ لُ الْ افِ كَ ا وَ أَنَ ي صلى الله عليه وسلم : " )  ب ها الن ي يم التي قال ف ت الة الي ي كف ل ف داخ

اري )5304( ومسلم )2983(. خ ا ( رواه الب ئً  يْ ا شَ مَ هُ نَ يْ بَ

لَة ي ضِ فَ هِ الْ ذِ  هَ لِكَ , وَ ذَ ر  يْ غَ  ة وَ يَ بِ  رْ تَ يب وَ دِ أْ تَ ة وَ وَ سْ كِ ة وَ قَ فَ نَ نْ  ورِهِ مِ أُمُ  بِ ائِم  قَ يم ( الْ تِ يَ ل الْ افِ رح مسلم : " ) كَ ي ش ووي رحمه الله ف قال الن

تهى . ة " ان يَّ عِ رْ ةٍ شَ لَايَ وِ يم بِ تِ يَ ال الْ نْ مَ سه , أَوْ مِ فْ ال نَ نْ مَ لَهُ مِ فَ  نْ كَ ل لِمَ صُ حْ تَ

ي ه الدارقطن رج ( أخ أكلها الصدقة تامى لا ت أموال الي وا ب غ ت ي الله : )اب اء عن عمر رض يم ما ج ت ي مال الي ار ف ي الاتج وقد ورد ف

عف ي صلى الله عليه وسلم ، وض ب لى الن وعا إ ه " . ويروى مرف ى الله عن واهد عن عمر رض اد صحيح ، وله ش ا إسن يوقال : " هذ هق ي والب

ا . وعا وموقوف ي رحمه الله الحديث مرف ان الألب

ليل" )3/258( . رواء الغ ر : "إ ظ ان

ا : ي ان ث

ص خ لى ش هب إ ذ ي ي سلعة ما ، ف ب ف راء ، وحاصلها : أن الإنسان قد يرغ الش ع المرابحة للآمر ب ي ها العلماء : ب ها يسمي ول عن الصورة المسئ

ربح سسة أو المصرف لها ، ب راء المؤ عد ش ه ب ريها من ت ها ، ويعده أن يش ات ة ، ومواصف يحدد له السلعة المطلوب سسة أو مصرف ، ف أو مؤ

ن : رطي ر ش د توف لا عن وز إ ه المعاملة لا تج ه ، وهذ ان علي ق ف يت

ب يعها على الراغ ب ل أن ت ب ا ، ق ي ق ي راء حق سها ش ف ارة لن ة أو السي ق تري الش تش يعها ، ف ب ل أن ت ب ه السلعة ق سسة هذ لك المؤ الأول : أن تمت

والطالب لها .

لها من محلها ، ق ن لا يكون ب ارة مث بض السي ق ه ، ف ء بحسب ي ضُ كل ش  يعها على العميل . وقب ل ب ب سسة السلعة ق بض المؤ ق ي : أن ت ان الث

ا . يحها ، وهكذ ات لام مف ها واست ت لي تخ وقبض الدار ب

لك : ان ذ ي ن أو أحدهما كانت معاملة محرمة ، وب رطي ين الش لت المعاملة من هذ ا خ ذ وإ
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ويا ؛ ا رب ا قرض لغ عن العميل ، كان هذ المب يك ب ع ش دف ت ، ب ف ما اكت ن ا ، وإ ي ق ي راء حق سها ش ف ر السلعة لن ت ا لم تش ذ سسة إ أن المصرف أو المؤ

عة آلاف . ة وسب لا( على أن تسترده مائ ة ألف مث من السلعة )مائ ت العميل ث ها أقرض ن ه أ ت ق ي ذ حق إ

لا عاً ف ي ريت مب ت ا اش ذ ام : )إ ن حز ي صلى الله عليه وسلم لحكيم ب ب اً ، لقول الن الف لك مخ ها ، كان ذ ض ب ل ق ب ها ق اعت ترت السلعة لكن ب ا اش ذ وإ

امع )342 ( . ي صحيح الج ي ف ان ي ) 4613( وصححه الألب سائ ه( رواه أحمد )15399( والن ض ب ق عه حتى ت ب ت

اع ت ب اع السلع حيث ت ب هى أن ت ي صلى الله عليه وسلم : ) ن ب ه أن الن ي الله عن ابت رض ن ث يد ب و داود )3499( عن ز ب ي وأ رج الدارقطن وأخ

ي داود . ب ي صحيح أ ي ف ان ه الألب لى رحالهم ( والحديث حسن ار إ ها التج حتى يحوز

يه عه حتى يستوف لا يب تاع طعاما ف ي صلى الله عليه وسلم قال : ) من اب ب هما أن الن ي الله عن اس رض ن عب ي الصحيحين من حديث اب وف

لك . ي ذ يره ف ن الطعام وغ ي رق ب له . أي : لا ف ء مث ي اس : وأحسب كل ش ن عب اد : قال اب اري )2132( ، ومسلم )1525( ، وز خ ( رواه الب

لك ه ذ ب ارات وما أش اب والحيوان والسي ي ل الث قل : مث مين رحمه الله : " وما ين ي ن عث يخ اب ق ، قال الش ه كما سب ء بحسب ي وقبض كل ش

رح الممتع" ) 8/381( . تهى من "الش ا هو العرف " ان لها ؛ لأن هذ ق ن ها ب ض ب يحصل ق

طها، ووعده أن ب ة بوصف يض ة أو موصوف ن ارة معي تري سي ر أن يش نسان من آخ ا طلب إ ذ مة )13/153( : " إ ة الدائ ن اوى اللج ت ي ف اء ف وج

ربح معلوم ، وليس لة ، ب ج دا أو أقساطا مؤ ق لك ن عد ذ ه ب ريها من ت ها أن يش از لمن طلب ها ، ج ض ب ه ، وق ت من لب تراها من ، طُ اش ه ، ف ريها من ت يش

يعها على ها ، وليس له أن يب ض ب تراها وق عد أن اش ها ب اعها على طالب ما ب ن ه السلعة إ ت من لب ده ؛ لأن من طُ ع الإنسان ما ليس عن ي ا من ب هذ

ها تاع حتى يحوز ب يع السلع حيث ت ي صلى الله عليه وسلم عن ب ب هي الن ها ؛ لن ض ب ل ق ب ياها وق ه إ رائ عد ش ريها أو ب ت ل أن يش ب لا ق ه مث صديق

تهى . لى رحالهم " ان ار إ التج

ه الصورة . هذ ع المرابحة ب ي واز ب يد ج ه الإسلامي قرار يف ق مع الف وقد صدر عن مج

يع رعاً ، هو ب بض المطلوب ش ي ملك المأمور ، وحصول الق ولها ف عد دخ ا وقع على سلعة ب ذ راء إ الش ع المرابحة للآمر ب ي ه : "ب ي اء ف ومما ج

عد التسليم ، ات الرد ب ب ي ونحوه من موج ف العيب الخ عة الرد ب ب ل التسليم ، وت ب ة التلف ق ولي قع على المأمور مسؤ ز ، طالما كانت ت ائ ج

مع )5/2/753، 965( . لة المج تهى من مج عه " ان ت موان ف ت يع وان روط الب رت ش وتواف

ها ثم لها من مكان ق ن قط ، وت اً ، وليس صورياً على الأوراق ف ي ق ي راءً حق تري السلعة ش ها ، تش ول عن سسة المسئ ا كانت المؤ ذ إ ا ، ف وعلى هذ

ة . ز ائ ه المعاملة ج يع صحيح ، وهذ الب يعها ، ف ب ت

والله أعلم .
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